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وقد كانت البلدان الصناعية عل وجه العموم أكثر نجاحا من البلدان النامية ف إحـداث الـتـوازن بـ٬ أسعار الناتج اضصدر
وتلفة الأضرار اللاحقة بالبيئة والسيطرة عل تلـك الأضرار. لذلك نجد ف حالة الصادرات من البـلـدان الـصـنـاعـيـة أن هـذه
التلفة يتحملها اضستهلون ف البـلـدان اضـسـتـوردة ومـن ضـمـنـهـم أولـئـك اضستهلون ف العالم الثالث. وتظهر هذه
الدراسة أيضا أن استيـرادات الـبـلـدان الأعـضـاء فـ مـنـظـمـة التعاون الاقتصادي والتنمية من البلدان النامية تتضمـن مـنـتـجـات
مــلـفـة فيما توقعه من ضرر بالبيئة وباضوارد أعل من معدل جميـع مـا تـسـتـورده هذه البلـدان). ٦٢( ومن المحتمل أن تقلل هذه
النفقات الافتراضـيـة ضـعـالجـة السر والتنمية ا ستد5ة يعتمد ثلاثون مليونا من الفقراء ف العالم الثالث عل سر القصب لتأم٬
بقائهما. ويعتمد البقاء الاقتصادي لبعض الدول الصغيرة‐مثل: فيج وموريشيوس وقللت دخلها الحقيق بحوال ٢٫١ بليون
تمان أن البلدان الناميـة قـادرة عـلـال اليف طإبقاء هذه الت ٥٢. ويعن وزادت من عدم استقرار الأسعار بحوال دولار
اجتذاب استثمارات أكثر السلع الصناعية اضصدرة ا لو كانت هذه السلع ويعتقد الثير من صانع القرار ف العالم الثالث
بجدوى ذلك باعتبار أنه يقدم امتيازا نسبيا للبلدان النامية ف إنتاج سلع كثيـفـة الـتـلـوث. لذلك فهم يعتقدون أن أي ضغط بهذا
الاتجاه ثل نوعـا مـن سـيـاسـة حماية خفية من جانب اضنتج٬ البار. ويفترض أن ينص ف تفويض هذه اضنظمات‐وبـصـورة
أسـاسـيـة منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الجات( وكذلك الاونتاد‐عل التنمية اضستد ة. وستجد اضنظمات الدولية
اضعنية بالتبادل التجاري أن من الأسهل إعادة توجيه نشاطاتها لو قامت كل دولة بتعي٬ وكالة عليا ذات صلاحية واسعة لتحديد آثار
التجارة الدولية عل إدامة البيـئـة وقـاعـدة اضـوارد الـطـبـيـعـيـة للنمو الاقتصادي. و ن أن تون هذه الوكالة مسؤولة عـن طـرح
مـسـائـل الاستدامة ف أعمال )الأونتاد( و)الجات( و)منظمة التعاون الاقتصادي ضمان اضسؤولية ف استثمارات الشركات
الدولية التاملية وتون الفروع الخارجية حاليا حوال ٠٤% من اضبيعات و٣٣% من اضوجودات و ٦٥% من الإيرادات
الخاصـة بــ ٠٨٣ شركة من أكبر الشركـات ٧٢( ويقوم جزء كبير من استـثـمـارات الشركات الدولية التاملية داخل اقتصاديات
قطاعات التعدين والتصنيع للعديد من البلدان النامية نولوجيا فوكمزودة بالت وهذا جانب مشتركة السوق الصناعية
وصناعة السيارات. وهـ والورق واضعادن يمياوياتوال اضـيـاديـن الحـسـاسـة بـيـئـيـا مـثـل: الـنـفـط وخـصـوصـا فـ
تـسـيـطـر أيـضـا عل التجارة العاضية ف العديد من السلع الأولية. وف السنوات الأخيرة كان العديد من البلدان النامية يتخذ
موقفا أكثر إيجابيا من الدور الاستثماري الذي ن أن تلعبه الشركات الدولية التاملية ف عملية تنميتها. أن يخلق شروطا متساوية
وتـطـويـر اضـوارد الـطـبـيـعـيـة ـنـولـوجـيـات جـديـدةوك والخلافات قائمـة خصوصا حول تقدلمح تـلجميع الأطراف. وتظل الش
النامية وتعزيز تجاوبها مع الشركات الدولية التامـلـيـة مـسـألـة حـسـاسـة. و نها أيضا أن تبعث دعما فنيا وفرقا استشارية عندما
يتفاوض بلد ما مع هذه الشركات. ويجدر بل من البلدان الأم للشركات الدولية التاملية والبلدان اضضيفة لها أن تشارك دور
الشركات الدولية التاملية ‐ ف عام ٣٨٩١ استأثرت اليمياويات بحوال ربع كمية الاستثمارات الأجنبية اضباشرة ف الصناعة
ف البلدان النامية من أربعة بلدان رئيسة‐اليابان )٣٢(% والولايات اضتحدة )٣٢(% واضملة اضتحدة ٧٢(% وجمهورية
أضانيا الاتحادية )٤١. عام ٣٨٩١٬ و١٢% من إجمال استثمارات أضانيا الاتحادية ف أعوام ١٨٩١٬ و ٢٨٩١٬ و٣٨٩١٬ و ٩%
)انـظـر الـفـصـل عل الإبداع وتؤمن الوصول السريع والواسع للتنولوجيات الصالحة للبيئة. وستجري مناقشة الإجراءات
وخصوصا للمزارع٬ أي حال فإن هات٬ اضسألت٬ جديدة للمنتج٬ الصغار ضـعـالجـة هـذه وعل اضستوى القـومـ اضطلوبة عل
بدعم كامل أو جزئ. بناء القدرات التنولوجية ف البلدان النامية ترس معظم البحوث الـعـاضـيـة وجـهـود الـتـطـويـر فـ الـوقـت
الحـاضـر لأغراض عسرية أو للأهداف التجارية للشركات البيرة. وبإمان البلدان ذات الصلة بذلك أن تشارك ف تحمل الأعباء
والحـراجـة الاسـتـوائـيـة الجـافـة الأراض غرار اضركز مجالات مثل: الزراعة ف بتأسيس مشاريع بحوث تعاونية عل
للتنولوجيات اضطورة. إل ضغوط بيئية لا تقل خطرا عن الضغوط الت يسـبـبـهـا تـزايـد الـفـقـر. اضوارد العاضية غير
اضتجددة. ولــن تـسـارع ـو الاقتصاد العاض لن يون كافيا لإخراج البلدان النامية من التبعية. و ن أن يعن هذا مجرد دوام
ازدهار الأ اط الاقتصادية القائمة رغم احتمال أن يون ذلك ستويات دخل عليا. وف هذه الظروف يستطيع عصر جديد من النمو
ف الاقتصاد العاض أن يوسع من


